
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملفان عدد: 1567/16 و1630/16.  

قرار رقم : 1038/17 م.إ                        

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمھا السید عبد الله زرغیل - بصفتھ مرشحا- طالبا فیھا
إلغاء نتیجة الاقتراع، والثانیة قدمھا السید مصطفى عجاب - بصفتھ ناخبا- طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید عبد الرحمان العمري في الاقتراع الذي
أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "شفشاون" (إقلیم شفشاون)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرحمان العمري وتوفیق

المیموني واسماعیل البقالي وعبد الله العلوي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات التي أرفقھا الطاعنان بمذكرتیھما المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 8 دیسمبر 2016، بعد أن منحھما المجلس
الدستوري، بناء على طلبھما، أجلا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 4 و19 و26 ینایر 2017؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
(الفقرة الأولى) و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضمِّ الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

في شأن المأخذین المتعلقین بانعدام الأھلیة للترشح:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى:

من جھة، أن المطعون في انتخابھ السید عبد الرحمان العمري ترشح في اقتراع 7 أكتوبر 2016 باسم حزب سیاسي في حین أنھ عضو بالكتابة
الإقلیمیة لحزب سیاسي آخر، وباسمھ ھو عضو بالغرفة الفلاحیة الجھویة لجھة طنجة – تطوان – الحسیمة، ویرأس  مجلس جماعة "تاسیفت"، بل
إنھ حضر اجتماعا للراغبین في الحصول على تزكیة للترشح في الاقتراع المذكور بالدائرة الانتخابیة المحلیة "شفشاون" مع لجنة من المكتب
السیاسي بالمقر المركزي للحزب بتاریخ 28 یولیو 2016، الأمر الذي یجعل ترشحھ باسم حزب سیاسي آخر دون أن یقدم استقالتھ من الحزب الذي

یتولى مھام تنظیمیة وتمثیلیة باسمھ باطلا بحكم القانون؛

ومن جھة أخرى، أن المطعون في انتخابھ السید توفیق المیموني كان حین ترشحھ لھذا الانتخاب في وضعیة تناف، بموجب المادة 13 من القانون
التنظیمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أن العضویة في ھذا المجلس تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لمجلس جماعة أو مجموعة تؤسسھا
جماعات ترابیة، إذ أنھ كان یرأس في الوقت نفسھ كلا من  مجلس جماعة "الدردارة" ومجموعة الجماعات الترابیة "بوھاشم"، مما یجعلھ غیر

مؤھل للترشح؛

لكن،



حیث، من جھة، إن السید عبد الرحمان العمري، كما ھو ثابت من أوراق الملف، كان قد أعلن في رسالة وجھھا إلى عامل إقلیم شفشاون بتاریخ
27 نوفمبر 2015 أنھ لم یعد ینتمي إلى أي ھیئة سیاسیة، وذلك على إثر قرار فصلھ، بتاریخ 25 نوفمبر 2015، من الحزب الذي ترشح باسمھ في
انتخابات أعضاء مجالس الجماعات المجراة في 4 سبتمبر 2015، أما ما ادعي من حضوره في اجتماع للراغبین في الحصول على تزكیة الحزب
للترشح في اقتراع 7 أكتوبر 2016، فإنھ لا یكفي وحده دلیلا على أنھ عاود الانتماء من جدید إلى ھذا الحزب، الأمر الذي یكون معھ المطعون في

انتخابھ حین  ترشحھ لانتخاب أعضاء مجلس النواب غیر منتم لأكثر من حزب سیاسي في آن واحد، وترشیحھ لم یكن مخالفا للقانون؛

وحیث، من جھة أخرى، إنّ حالة التنافي المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 13 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب لیست من موانع
الترشح للانتخاب، إذ أنھا لا تتحقق، وفقا لما تنص علیھ المادة 17 من نفس القانون التنظیمي، إلا بعد إعلان النتائج النھائیة للانتخاب، ولأجل ذلك
نصت ھذه المادة في فقرتھا الأولى على أنھ یتعین على النائب الذي یوجد، عند انتخابھ، في حالة التنافي المذكورة أنْ یثبت، في ظرف الثلاثین یوما
التي تلي إعلان النتائج النھائیة للانتخاب، أنھ استقال من مھامھ المتنافیة مع انتدابھ، وإلا أعلنت إقالتھ من عضویتھ بالمجلس، وھو ما قام بھ السید
توفیق المیموني، كما ھو ثابت من رسالتھ الموجھة إلى عامل إقلیم شفشاون بتاریخ 3 نوفمبر 2017 التي أعلن فیھا استقالتھ من رئاسة مجموعة

الجماعات الترابیة "بوھاشم"؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذان المتعلقان بانعدام الأھلیة للترشح غیر قائمین على أساس صحیح من القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

من جھة أولى، أن المطعون في انتخابھ الثاني قام بمناورة تدلیسیة تمثلت في أنھ وزع في جماعة "متیوة"، التي یرأسھا المرشح المرتب ثالثا في
لائحة ترشیحھ، منشورا انتخابیا تضمن صورة فردیة  لھذا المرشح، وذلك بغایة إیھام الناخبین بھذه الجماعة أن ھذا الأخیر ھو وكیل اللائحة،

وبفضل ھذه المناورة حصل على 1549 صوتا بالجماعة المذكورة؛

ومن جھة ثانیة، أن المطعون في انتخابھ الأخیر أضاف إلى إسمھ لقب الشرف "مولاي" ووضعھ في إعلاناتھ الانتخابیة، للدلالة على أنھ ینتمي إلى
نسب شریف من أجل التأثیر على إرادة الناخبین؛

ومن جھة ثالثة، أن عوني سلطة بكل من قیادتي فیفي وباب تازة تم ضبطھما یقومان بالدعایة الانتخابیة لفائدة المطعون في انتخابھ الأول وبالضغط
على الناخبین وترھیبھم لمنعھم من التصویت لفائدة الطاعن، وأن المطعون في انتخابھ الأخیر كان یعقد تجمعات انتخابیة غیر مرخص لھ بھا،
ویوزع الوعود غیر القابلة للتحقق، وأن كلَّ المطعون في انتخابھم استعملوا المال بشكل مكثف في حملاتھم الانتخابیة للتأثیر على إرادة الناخبین،
وأن نسبة المشاركة المعلن عنھا بعد إغلاق مكاتب التصویت كانت في حدود 32%، في حین أن النسبة المسجلة في محضر لجنة الإحصاء قاربت

53%، مما یدل على تلاعب في نتائج التصویت؛

لكن،

حیث، من جھة أولى، لئن كانت شفافیة الحملة الانتخابیة، في نطاق نظام انتخابي قائم على نمط الاقتراع اللائحي، تقتضي أن یتعرف الناخبون على
أسماء وترتیب جمیع المرشحین في لوائح الترشیح المتنافسة، وھو ما یستفاد أیضا من الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون التنظیمي المتعلق
بمجلس النواب، فإن نشر إعلان یتضمن صورة مترشح واحد من اللائحة وتوزیعھ في منطقة جغرافیة معینة دون غیرھا لیس فیھ ما یخالف القانون

طالما وزع إلى جانبھ إعلان آخر یكشف للناخبین بھذه المنطقة الھویة الكاملة لجمیع المترشحین بلائحة الترشیح المعنیة؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ السید توفیق المیموني لم یدل بما یثبت أنھ وزع في جماعة "متیوة" إلى جانب المنشور الانتخابي الخاص بالمرتب
ثالثا في لائحة ترشیحھ، منشورا انتخابیا آخر یتضمن أسماء وصور جمیع المترشحین في اللائحة التي ھو وكیلھا، الأمر الذي یدل على أنھ قصد
إخفاء أسماء بعض المترشحین عن الناخبین في ھذه الجماعة ویترتب عنھ إلغاء جمیع الأصوات التي حصلت علیھا لائحة ترشیحھ في مكاتب

التصویت التابعة لھذه الجماعة ؛

وحیث إنھ، على فرض  أن لائحة ترشیح المطعون في انتخابھ السید توفیق المیموني حصلت في مكاتب التصویت التابعة لجماعة "متیوة" على
1549 صوتا، كما جاء في الادعاء، فإن خصم ھذا العدد من مجموع الأصوات التي حصلت علیھا ھذه اللائحة على مستوى الدائرة الانتخابیة، وھو
13692 صوتا، لن یكون لھ تأثیر في النتیجة العامة للاقتراع، اعتبارا للفارق الكبیر بین عدد الأصوات التي ستبقى للائحة ترشیح المطعون في
انتخابھ، وھو 12143 صوتا، وعدد الأصوات التي حصلت علیھا لائحة ترشیح الطاعن التي تلي في الترتیب آخر لائحة ترشیح فائزة، إذ ستظل

متقدمة علیھا بـ 4189 صوتا؛

وحیث، من جھة ثانیة، إن إستعمال المطعون في انتخابھ الرابع لقب "مولاي" مضافا إلى إسمھ لیس من شأنھ، في حد ذاتھ، طالما لم یقترن بمناورة
تدلیسیة، التأثیر في النتیجة العامة للاقتراع؛ 

وحیث، من جھة ثالثة، إنھ فضلا عن أن حصول المطعون في انتخابھ الأول على عدد كبیر من الأصوات في المكتب المركزي رقم 32 لیس دلیلا
على أن ذلك تم بدعم من عوني سلطة بقیادتي فیفي وباب تازة، فإن الطاعن لم یدل بأي حجة لإثبات ما ادعاه؛

وحیث إن باقي الادعاءات تتعلق كلھا بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبت صحتھا؛



وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المثارة غیر قائمة على أساس صحیح من وجھ أول، وغیر مؤثرة من وجھ ثان، وغیر جدیرة
بالاعتبار من وجھ ثالث؛

لھذه الأسباب:

ومن غیر حاجة للفصل فیما أثیر من دفع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل؛

أولا- یقضي برفض طلب السیدین عبد الله زرغیل ومصطفى عجاب الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "شفشاون" (إقلیم شفشاون)، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرحمان العمري وتوفیق المیموني واسماعیل البقالي وعبد

الله العلوي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة 1438 

                                  (28 مارس 2017)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي                      رشید المدور                   محمد أمین بنعبد الله

محمد الداسر                      شیبة ماء العینین                  محمد أتركین


